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	ملخص: 
تتعرض هذه المداخلة في مضامينها لواقع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية وعلاقته بالمحيط الخارجي من خلال دراسة تاريخية لمنظومة البحث العلمي الجزائرية من 1962 إلى اليوم مركزين على توضيح العوامل الداخلية والدولية التي كانت وراء تبني هذا التوجه أو ذاك ومدى ما حققه تبني توجه من غيره من تأثير على هذه العلاقة التي أردناها ترابطية بين البحث الجامعي ومحيطه الخارجي، محاولين في الأخير تقديم بعض الملاحظات التي اقترحناها حلولا للنهوض بواقع البحث العلمي أكثر فأكثر بالجزائر.
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Abstract:
  This paper focuses on the study of the reality of scientific research in Algerian universities and its relation with the external environment through a historical study of the Algerian scientific research system from 1962 to the present day. Focusing on the internal and international factors that led to this evolution, we will try to show the realities that lead us to adopt one system and neglect the other by finally arriving to propose solutions to promote scientific research in Algeria.
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تمهيد: 
تعد الجامعة من المؤسسات المهمة والأساسية في دفع عجلة التنمية في شتى المجالات من خلال تزويد المجتمع بطاقات بشرية وإطارات مكونة تكوينا عاليا من جهة ومن خلال البحث العلمي الذي يعد الرأس مال الحقيقي لأي دولة من الدول كونه – إلى جانب عوامل أخرى- يحدد قوتها ومكانتها بين الدول من جهة أخرى.

سنحاول من خلال هذه المداخلة التركيز على جهود الجزائر في مجال دفع عجلة البحث العلمي وربطه بمحيطه الخارجي من الإستقلال الى اليوم محاولين التركيز على مختلف المخططات التي أدرجت في سبيل ذلك ومدى ما حققته من نتائج وسنجعل من سنة 1998 سنة مفصلية بين مرحلتين من مراحل ربط البحث العلمي في الجزائر بمحيطه الخارجي. 

 أولا: ماهية البحث العلمي وعلاقته بالجامعة: 
يعرف البحث العلمي بأنه: " البحث المستمر عن المعلومات والسعي وراء المعرفة باتباع أساليب علمية مقننة"
. كما يعرف أيضا بأنه: " الاستخدام المنظم لعدد من الأساليب والإجراءات للحصول على حل أكثر كفاية لمشكلة ما عما يمكننا الحصول عليه بطرق أخرى"
. 

من خلال هذين التعريفين يتضح لنا أن البحث العلمي هو وسيلة الإنسان لإيجاد الحقائق العلمية عن ذاته أو بيئته ومجتمعه أو عن الكون سالف الزمن أو حاضره أو مستقبله، وهو وسيلة الإنسان لإيجاد الحلول للمشكلات التي تقابله والصعاب التي تعيق حياته. وهو وسيلة الإنسان لمضاعفة موارده المالية والمعنوية، وهو كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الإنسانية
.
في وصف لدور الجامعة جاء عن عمار بوحوش قوله:" إن دور الجامعة يتمثل في تهيئة الجو لرجال العلم والمعرفة لكي يضعوا التصورات أمام كبار المسؤولين وقادة المجتمع وتزيدهم بالحقائق والتحليلات العلمية التي تمكنهم من فهم جوهر القضايا الإجتماعية واتخاذ القرارات الدقيقة أو القوانين التي تخدم المصلحة العليا للدولة"
. وعليه فقد كان البحث العلمي لصيقا بالجامعة لسببين:

الأول: لأن الجامعة تتوفر على موارد فكرية وبشرية قادرة على القيام بنشاطات الأبحاث المرتبطة بحاجات التنمية للدول.

ثانيا: تعد الجامعة المؤسسة الوحيدة التي يمكن عن طريقها القيام بنشاطات الأبحاث بصورة انضباطية، والتي يمكن أن تقدم الخدمات الاستشارية التي تحتاجها قطاعات المجتمع المختلفة سواء كانت حكومية أم من القطاع الخاص.

ثانيا: واقع البحث العلمي بالجزائر غداة الإستقلال وعلاقته بالمحيط الخارجي قبل 1998:
لقد شهد النظام الجامعي في ظل الإستقلال توسعا كبيرا حيث انتقل عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر من جامعة واحدة غداة الإستقلال موروثة عن الحقبة الإستعمارية هي جامعة الجزائر أضيفت لها جامعة وهران سنة 1966 ثم جامعة قسنطينة سنة 1967، ليبلغ العدد سنة 1977 ست جامعات: جامعتان في العاصمة وجامعتان في وهران وجامعة واحدة في قسنطينة وأخرى في عنابة. ثم أنشأت جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية سنة 1984
 ليبلغ عددها اليوم المئات من المؤسسة الجامعية.

لم يكن للجزائر بعد استقلالها ميدان بحث سوى تلك المعاهد والمراكز التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية، كما كان عدد الأساتذة والباحثين والطلبة قليلا جدا. ففي سنة 1963 لم تمنح جامعة الجزائر الوحيدة في ذلك الوقت سوى 93 شهادة تخرج. وقد تطلبت المرحلة الانتقالية لتلك الفترة إنشاء هيئة التعاون العلمي أين استعانت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال بالخبرة الفرنسية في البحث العلمي بنية تكوين باحثين يحملون على عاتقهم تكوين باحثين جدد، وعقدت معاهدات واتفاقيات مع الطرف الفرنسي بخصوص البحث العلمي، وتم الاتفاق على خضوع أنشطة المعاهد ومراكز البحث المراقبة الدورية وتسييرها وفق تعليمات وتوجيهات عامة من طرف المجلس الأعلى للبحث العلمي. وبحلول سنة 1973، إستطاعت الجزائر إنشاء المجلس الوطني للبحث الذي أوكلت له مهمة الجمع بين الباحثين والجامعيين في كل الاختصاصات والقطاعات التي يعنيها البحث العلمي وتنمية التعاون العلمي بينهم، و هكذا دعم هذا الجهاز بالمنظمة الوطنية للبحث العلمي التي أنشأت إثر المرسوم الوزاري في 01/02/ 1974 لكي تعوض هيئة التعاون العلمي الجزائري الفرنسية المنحلة. بهذه الخطوة، أخذت الجزائر تحاول التنصل من التبعية الفرنسية في مجال البحث العلمي فجمعت الباحثين لكي يتبادلوا وجهات النظر وتتكاثف الجهود، فتؤسس بذلك مرحلة البحث العلمي فيما بعد الاستقلال
. 
تبنت الدولة الجزائرية بداية سنة 1982 سياسة جديدة لتنمية قطاع البحث الحساس (الطاقة النووية، الطاقات المتجددة) وذلك بإنشاء مركز خاص بهذه المهمة تحت اسم (محافظة الطاقات المتجددة). ضمت المحافظة تحت وصايتها كل من مركز العلوم والتقنيات النووية ومركز البحث في الطاقات المتجددة التابعان أصلا للمنظمة الوطنية للبحث العلمي، وتم في نفس هذه السنة حل هذه الأخيرة وتحويل ممتلكاتها ونشاطاتها إلى جهات أخرى

يبدو بأن الدولة الجزائرية في هذه المرحلة صارت تسير نحو أفق بحثية أكثر حساسية بإيجاد بدائل عن البترول وإنتاج الطاقة، ومحاولة خلق إدارات تتناسب مع هذا النشاط الدقيق والمعقد.
لترتيب البرامج الوطنية ذات الأولوية، أنشأت الجزائر سنة 1984 محافظة البحث العلمي والتقني مهمتها المساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني ودعم الاستقلال التكنولوجي، ومحاولة توجيه البحث وتنظيمه وفق أهداف واضحة ومحددة. بعد ذلك، وعلى ضوء المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والارتفاع المتواصل في عدد الباحثين سواءا من خريجي الجامعات الجزائرية أو العائدين من الخارج بعد تكوينهم، أنشأت الجزائر سنة 1986 هيئة تحت وصاية رئاسة الجمهورية وهي المحافظة السامية للبحث (HCR)  حيث جمعت هذه المحافظة بين مهام كل من محافظة الطاقات الجديدة، ومحافظة البحث العلمي والتقني المنحلة. تبنت هذه الهيأة خلال الفترة بين (1986 و 1989): 460 مشروع بحث بلغ فيها معدل عدد الباحثين 2700 باحث بعدما كانت الجزائر تعاني من أزمة حقيقية في اليد المتخصصة وعدم امتلاك أبجديات البحث العلمي
. ما لوحظ على البحث العلمي خلال هذه الفترة غيابه عن الواقع الإقتصادي والمجتمع الجزائري. وإليكم الجدول التالي الذي يوضح تطور مؤسسات البحث العلمي في الجزائر منذ الاستقلال:

	الهيئة
	تاريخ الإنشاء
	الجهة الوصية
	تاريخ الحل

	مجلس البحث
	1963
	جزائرية-فرنسية
	1968

	هيئة التعاون العلمي
	1968
	جزائرية-فرنسية
	1971

	المجلس المؤقت للبحث العلمي
	1971
	جزائرية
	1973

	الديوان الوطني للبحث العلمي
	1973
	وزارة التعليم العالي
	1983

	محافظة الطاقات المتجددة
	1982
	رئاسة الجمهورية
	1986

	محافظة البحث العلمي والتقني
	1984
	الوزارة الأولى
	1986

	المحافظة السامية للبحث
	1986
	رئاسة الجمهورية
	1990

	الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا
	1990
	الوزارة الأولى
	1991

	الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة
	1991
	الوزارة الأولى
	1991

	كتابة الدولة للبحث
	1991
	وزارة الجامعات
	1992

	كتابة الدولة للتعليم العالي والبحث
	1992
	وزارة التربية
	1993

	كتابة الدولة للجامعات والبحث
	1993
	وزارة التربية
	1994

	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	1994
	وزارة التعليم العالي
	1999

	وزارة منتدبة للبحث العلمي
	1999
	وزارة التعليم العالي
	إلى 2008


ثالثا: واقع البحث العلمي بالجزائر وعلاقته بالمحيط الخارجي بعد 1998:

في حديث له حول أهم رهانات البحث العلمي في الجزائر أشار عبد الحميد أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر إلى أن البحث العلمي قبل 1998 كان غائبا عن الواقع الاقتصادي والمجتمع الجزائري الى نفس هذه السنة أين تم إصدار أول قانون للبحث العلمي، وأعطيت له أولوية إنشاء الصندوق الوطني لتمويل القطاع. وهكذا، وخلال البرنامج الخماسي الأول الممتد من 1998-2002  انصبت المهمة على تجسيد مفهوم البحث العلمي ميدانيا وخلق المؤسسات التي تسيره بإنشاء المختبرات وتمويل البحوث. مع ذلك، ظل التمويل عائقا كبيرا حال دون إحراز التقدم في مجالات البحث العلمي، كما أن هيكلة البحث العلمي لم تكن جيدة حيث لم تسمح بنيته التحتية بإنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا، فمر البحث حينها بمرحلة ضعف واضح حتى عام 2008. 

بعد هذا تم إصدار القانون الثاني الخماسي للبحث العلمي الممتد من 2008-2012 وهي المرحلة التي شهدت إنشاء المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عام 2009. تركزت مهامها حول ضمان ترقية البحث العلمي بتدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد، وتحديد الوسائل الضرورية للبحث والتطوير وتوفيرها والعمل على تثمين نتائج هذا البحث، ودعم تمويل الدولة لكل الأنشطة العلمية. ولقد كان من أولويات المديرية هيكلة القطاع وتقديم نظام وطني متكامل للبحث، وزيادة عدد الباحثين والأكاديميين والرفع من مستوى التجهيزات العلمية والمنشآت. وهكذا انتقلت الجامعات من 600 مخبر بحث في عام 2008 الى 1400 مخبر في 2016 داخل الجامعات، كما تهيكلت مختلف الجامعات الجزائرية بمختبرات بحث في كل المجالات والتخصصات، مجهزة بأدوات بحث بمواصفات عالمية، وهو ما زاد من عدد الباحثين في كل التخصصات، وهكذا انتقلت الجامعات من 1200 أستاذ باحث إلى 30 ألف أستاذ باحث إضافة الى 60 ألف طالب دكتوراه. أما خارج الجامعات فقد كان هناك 30 مركز بحث على المستوى الوطني يشارك فيها 2500 باحث دائم، وهي مراكز تهتم بالبحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي بشكل خاص.
أمام التطور التكنولوجي السريع والكبير في الوقت نفسه نتيجة الحركية الكبيرة التي تشهدها نظم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر مختلف الدول، بات من الضروري أن تتماشى منظومة البحث العلمي الجزائرية وفق الاستراتيجيات العالمية الرائدة في هذا المجال، كما بات من الجلي مسايرة ركب الأمم المتقدمة تكنولوجيا. واستجابة لهذا الرهان، جاء القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لاستكمال المخطط الخماسي (2008-2012) الذي استوجب حينها إعادة سن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. كما جاء ذات المشروع التوجيهي ليحل محل القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 أوت 1998 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-05 المؤرخ في 23 فيفري 2008. هذين القانونين اللذين تضمنا برنامجين خماسيين للبحث، في حين أن مشروع هذا القانون تركز على مبدأ التوجيه والمتابعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ أن البحث مستلهم من مختلف المقترحات التنفيذية للبحث (اللجنة القطاعية وما بين القطاعات، والوكالات الموضوعاتية للبحث والمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي). وهو ما يعني عدم التنصيص على المخططات الخماسية للبحث، في نص القانون ، والداعية إلى إدماج نظام البحث العلمي في منظومة التنمية الشاملة، أمام تحديات التقليص من التبعية الغذائية للخارج، وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني وتطوير الطاقات المتجددة باعتبارها أمثلة عن المجالات التي يتمكن فيها الباحثون الجزائريون المساهمة في بعث حركية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

لقد كانت الفكرة التي سيطرت على هذا المشروع أن ارتفاع أعداد الباحثين والأساتذة الباحثين، وفتح عديد مراكز البحث وإنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي، إلى جانب إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث في شتى القطاعات، سيعطي دفعا للحركية التكنولوجية والتطوير العلمي ببلادنا، وهو ما ذهب إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطاهر حجار في اجتماعه مع اللجنة بتاريخ 14 جوان 2015 الذي عدد فيه مناقب التطور الهائل الذي أوجدته المنظومة السابقة للبحث، والنتائج المحققة بفعل اعتماد مخابر البحث الجديدة وتعدادها 1361 مخبرا (بما في ذلك مخابر البحث المشتركة ومخابر بحث مشاركة) والتي جندت 27.584 أستاذ باحث وطالب دكتوراه، وهي أرقام جد مرضية مقارنة بما كانت عليه في السابق. وهكذا تضمن مشروع القانون جملة من التدابير التحفيزية المتمثلة في
:

- تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث (PNR) حسب الأولويات، لتحقيق مواءمة أفضل للبرمجة مع الانشغالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا توضيح سيرورة برمجة نشاطات البحث.

- تكريس القواعد الرئيسية المشتركة لتقييم نشاطات البحث في مجمل التخصصات تكون بمثابة قواعد ملزمة لكل الأطراف، بما يسمح بإرساء الأساس التشريعي لنظام التقييم.

- تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية، ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات بحث - وتطوير (recherche – développement).

- إمكانية إحداث مراكز للإبتكار والتحويل التكنولوجي، تكون بمثابة فضاءات لتشجيع التقارب مع المؤسسات الاقتصادية.

- فسح المجال أمام إمكانية إعداد أطروحات الدكتوراه في المؤسسة.

- ترقية تثمين نتائج البحث وإعادة الاعتبار للبحث في المؤسسة وتوطيد الروابط مع القطاع المهني.

- تكريس مبدأ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتقييم، من خلال إشراك الشخصيات العلمية المستقلة، بغرض مطابقة تركيبة المجلس مع طبيعة هذه الهيئة التي تعتبر آداة خارجية لتقييم السياسة الوطنية للبحث.

- إمكانية إنشاء شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستيعابها وتجميع الموارد وتشجيع العمل الجماعي.

- تكريس استقلالية التسيير لهياكل البحث التابعة للمؤسسة الجامعية والمتمثلة في وحدة البحث، ومخبر البحث، وفريق البحث، وكذا هياكل البحث المختلطة والمشاركة.

- تشجيع التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبين مؤسسات القطاع الاجتماعي والاقتصادي.

- إشراك الإطارات التقنية لمختلف قطاعات النشاط في إنجاز أنشطة البحث، بصفة باحثين غير متفرغين.

- تطوير الوظائف المجاورة للنظام الوطني للبحث، من حيث الملاءمة والنجاعة، وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

لقد كانت الاهداف الكبرى للقانون تشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة للمشاركة بشكل أكبر في البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتقريب البحث العلمي من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم يتمثل في التثمين الاقتصادي للبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم الدولة للمؤسسة العمومية والخاصة، والإنتداب المؤقت للباحثين الجامعيين لدى المؤسسات المبتكرة، وإنشاء مراكز ابتكار وتحويل تكنولوجي من أجل مرافقة هاته المؤسسات. وقد جاء في مادته الثالثة:

يرمي هذا القانون التوجيهي إلى ما يأتي:
- ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي.
- تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد.
- فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه.
- دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما.
- تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها.
- ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث.
- دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعاّل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.


حدد القانون مجالات الإهتمام في التالي
:

- ترقية وتطوير الصحة في شتى جوانبها،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
- تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
- تطوير مجتمع المعلومات،
- تطوير وتحديث النظام الإداري القضائي،
- تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان،
- تطوير وسائل النقل والاتصال،
- تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
- التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
- تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها،
- الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيين،
- تنمية الموارد المائية وحمايتها لاسيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
- تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية،
- مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- تطوير التشغيل وترقيته،
- تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- ترقية التطوير الصناعي والمنجمي،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
- تنمية المدينة وترقيتها،
- ترقية الشباب،
- تطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية،
- تطوير وترقية الطاقات المتجددة،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
- تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
- استكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
- تشكيل أقطاب الامتياز، لاسيما في الابتكار الرقمي.
- تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية،
- البحث المعمّق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،


لترقية الصلة بين الجامعة ومحيطها الخارجي
، جاء في المادتين الرابعة والخامسة منه:

- يلزم المتعاملون الاقتصاديون بالاستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية تحدد بموجب قوانين المالية.

- يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون نشاط البحث والتطوير الاستفادة من إعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث العـلمي والتطوير التكنولوجي وفق شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

لقد بدت الإنعكاسات الإيجابية جراء كل هذه الإصلاحات على نسبة الإستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإذا كانت اليابان مثلا تحتل المرتبة الأولى عالميا بتخصيص 3.5 %  من الناتج المحلي الخام للبحث العلمي متبوعا بالولايات المتحدة الامريكية التي أنفقت 2.54% ثم أوروبا التي لم يتجاوز انفاقها 1.94% ، فإن النسبة المئوية بالدول العربية بلغت 0.29%  بدول الخليج العربي. أما الجزائر، فقد حاولت بداية من سنة 1998 استدراك التأخر بوضع استراتيجية للبحث العلمي كل هذا يتطلب الإنفاق الكثير على القطاع وقد وصل الى 2017: 0.5 % من إجمالي الإنتاج المحلي بعدما كان 0.28 % قبل 2008.

لقد بدت الانعكاسات الايجابية أيضا على المنشورات العلمية اذ انتقلنا من 12الف بحث منشور في المجلات العلمية رفيعة المستوى في عام 2008 الى 45 الف بحث في عام 2015، كما أن معدل نمو المنشورات العلمية في الجزائر يعد من أعلى المعدلات على المستوى الدولي، وفي هذا المجال صنفت الجزائر في مراتب متقدمة في القارة الإفريقية بل إنها تستأثر بالمرتبة الأولى في بعض التخصصات: الفيزياء، الكيمياء والهندسة والرياضيات. كل هذه التطورات إضافة الى توجيه تمويل خاص لإنشاء هيئات علمية متخصصة وشراكات دولية كان آخرها افتتاح المعهد الدولي للبحث والتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نهاية 2015 أعطى دفعا قويا لعجلة البحث العلمي
.

أما فيما يخص الهوة بين البحث العلمي والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، فتبقى رغم المجهودات المبذولة إحدى نقاط الضعف في البحث العلمي بالجزائر، والحقيقة أن الجهات المختصة تسعى لمعالجتها من خلال تجسيد الفكرة العلمية لتصبح منتجا أو خدمة من خلال القانون التوجيهي للبحث. لقد بدأنا، أضاف أوراغ، في العمل على موائمة الأهداف العلمية مع الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والتنموية وتجنيد الأسرة العلمية وهيكلتها في إطار كيانات البحث التي أقرها القانون، إضافة إلى تحسين جهاز التمويل وفق هذا الهدف، ولذا جاء القانون التوجيهي للبحث العلمي وقانون الاستاذ الباحث لتحقيق هذه الغاية
.
خلاصة: 
بالرغم من كل هذه التحسينات في مجال البحث العلمي إلا أن الواقع يبين لنا أن البحث العلمي ما زال يعاني نوعا ما من التهميش والإقلال من شأنه انطلاقا من ضآلة الإنفاق المادي إذا ما قورن بما تنفقه تونس في ذلك، قلة براءات الاختراع، عدم استهلاك البحوث المنتجة (ماستر، ماجستير، دكتوراه وبحوث في مخابر البحث) وعدم استغلال نتائجها في تنمية وحل مشكلات المجتمع وإنما تركها حبيسة الأدراج والأرشيف مغطاة بالغبار، كذلك الاهتمام متوسط الدرجة بالأستاذ الجامعي الذي هو أساس البحث العلمي ومنتجه إن صح القول. كما أن التطور الحاصل هو من الجانب الكمي فقط والجامعة الجزائرية مازالت أمام رهان النوعية في البحث العلمي لأنه لو أردنا النوعية لبحثنا عن كم من هذه المخابر تعمل فعلا وما هي انجازاتها وما هي أهم البحوث المنجزة وكيف سيستفاد منها المجتمع كلها أسئلة تشير الى تغييب الجانب الكيفي في المعادلة والتركيز على الكم أكثر شيء. وحتى تتحقق جودة البحث العلمي لابد أن نأخذ بتوجه أن تكون الجامعة مجتمعا ينهمك أعضاؤه بجدية في البحث عن خلق ونشر المعرفة وتقدم العلوم والمساهمة في تطوير التجديدات والإبداعات التكنولوجية. ولتحقيق ذلك لا بد من
: 

- وجود عدد وافر ومتنوع من الباحثين والعلماء المبدعين.

- المناخ الاكاديمي الملائم وما يتطلبه من أجهزة علمية ومختبرات وأجواء اجتماعية ونفسية ومادية ملائمة، ونظم إدارية وتنظيمية مريحة توفر للباحث الانكباب على بحثه والتفرغ له.

- الاموال الكافية لنشاطات الابحاث.

- الوقت الكافي لإجراء الابحاث.

- الحرية الاكاديمية.

فبهذه الشروط تمكنت جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية ونظمها الادارية وأبحاثها العلمية وساهمت بدور ايجابي في تصميم البرامج النووية وبرامج الفضاء والصواريخ، ولاقت تشجيعا متواصلا من طرف الدولة، التي لم تكتفي بتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة والقوانين المنظمة…بل ذهبت الى ابعد من ذلك بوضع الاموال الطائلة تحت تصرفهم.   
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